
“مفيــش ســياسة هنــا”.. الســيسي يحــارب
الإرهاب أم الأحزاب؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد تايلور

اعتقالات، تلفيق تهم، تحريض إعلامي، منع فعاليات.. هكذا لم يترك النظام في مصر وسيلة لمحاربة
الأحزاب السياسية النشطة إلا وفعلها، ونحن هنا لا نتحدث حتى عن حركات سياسية أو قوى غير
قانونيــة، بــل كيانــات رســمية نشــأت بصــفة قانونيــة، طبقًــا لقــانون الأحــزاب السياســية، وتعــترف بهــا

الدولة.

رغـم ذلـك، لا تتوقـف حملات النظـام المصري ضـد الأحـزاب السياسـية وأعضائهـا، ولم يسـلم مـن تلـك
الممارســات القمعيــة الأحــزاب الــتي تتفــق مــع الســلطة في توجهاتها مثــل حــزب الحركــة الوطنيــة الذي
يترأسه الفريق أحمد شفيق، فقد تغير كل شيء بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسبق رغبته في الترشح

للانتخابات الرئاسية المقبلة،  من نوفمبر الماضي، ووضع النظام كوادر الحزب على رادار الاعتقال.

نشر معلومات كاذبة، تكدير الصفو العام، الانضمام لجماعة إرهابية، التحريض على العنف، إهانة
الرئيس، وغيرها من التهم الفضفاضة التي يستخدمها نظام ما بعد  من يوليو  كبوابة يمرر

عبرها انتهاكاته وتنكيله بالأحزاب التي لا توافق هواه.

حزب الوسط

 بدأ تنكيل النظام بحزب الوسط مبكرًا، فبعد أيام من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، تحديدًا في
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من يوليو ، ألقت قوات الأمن القبض على رئيس الحزب أبو العلا ماضي ونائبه المحامي عصام
سلطان، ووُجهت لهم تهم إهانة القضاء والتحريض على قتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة

وميدان النهضة ومنطقة “بين السرايات”.

في  من أبريل ، ألقت قوات الأمن القبض على نائل حسن عضو
ية، من منزله بتهمة الإساءة للرئيس عبد الفتاح حزب الدستور بالإسكندر

السيسي عن طريق الإنترنت

وفي  من أغسطس ، أفُ عن أبو العلا ماضي، بعد قضائه أقصى مدة للحبس الاحتياطي
دون الإحالة للمحاكمة وهي عامين، فيما استمر حبس عصام سلطان حتى الآن.

لم يتوقف التنكيل بقيادات حزب الوسط عند هذا الحد، ففي مطلع يوليو ، ألقت قوات الأمن
القبــض علــى حســام خلــف أمين عــام مساعــد الحــزب وعضــو المكتــب الســياسي، وبعــد قضــاء قرابــة

. عامين خلف أسوار السجن، أفرجت السلطات المصرية عنه في مارس

لم تنتــه مأســاة حســام خلــف عنــد هــذا الحــد، ففــي  مــن يونيــو المــاضي، أي بعــد عــام ونصــف مــن
الإفراج عنه، ألقت قوات الأمن القبض عليه مجددًا، ووجهت له نفس التهم التي فشلت في إثباتها
ـــه علا ـــت معـــه زوجت ـــرة اعتقل ـــة، لكـــن هـــذه الم ـــل الانضمـــام إلى جماعـــة إرهابي ـــه مـــن قبل مث علي

القرضاوي ابنة الداعية الإسلامي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.

وإلى اليوم ما زالا معتقلين، رغم مطالبة عدة منظمات حقوقية دولية شهيرة بالإفراج عنهما أو إثبات
التهم الموجهة ضدهما، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

حزب الدستور

في يناير ، ألقت قوات الأمن القبض على المحامي طارق حسين الشهير بطارق تيتو عضو لجنة
الحريات بحزب الدستور، في أثناء مشاركته في مسيرات إحياء الذكرى الثالثة للثورة، ووُجهت له تهمة
الانضمــام إلى تنظيــم الإخــوان، الطريــف أن “تيتــو” واجــه تهمــة قلــب نظــام الحكــم في عهــد الرئيــس
الأسـبق محمد مـرسي، ومـع ذلـك لم تتوقـف المحكمـة طـويلاً عنـد هـذه الطُرفـة، وحكمـت عليـه بالسـجن

عامين وغرامة  ألف جنيه!

 اعتزل  المحامي نجاد البرعي الترافع في القضايا السياسية، مشيرًا إلى أن
أحكامها معروفة مسبقًا

ما لبث “تيتو” أن أفُ عنه، حتى عاود الأمن اعتقاله مرة أخرى، في يونيو ، بتهمة التظاهر
ضد اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية التي بموجبها تنازلت



مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للملكة، وأفُ عنه بعد ذلك. 

وفي  مـن أبريـل ، ألقـت قـوات الأمـن القبـض علـى نائـل حسـن عضـو الحـزب بالإسـكندرية،
يــق الإنترنت والانضمــام لجماعــة مــن منزلــه بتهمــة الإســاءة للرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي عــن طر

مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

في  مـــن يونيـــو المـــاضي، ألقـــت الشرطـــة القبـــض علـــى إسلام مرعـــي أمين تنظيـــم الحـــزب المصري
الديمقراطي الاجتماعي، ووجهت له النيابة اتهامات بالتحريض على الدولة والانتماء لجماعة إثارية،
وذلك في اليوم التالي لموافقة البرلمان على اتفاقية “تيران وصنافير” في إطار حملة أمنية استهدفت
عددًا من النشطاء السياسيين في محافظات عدة، تزامنًا مع دعوات التظاهر التي دعت إليها عدة

كيانات سياسية من بينها الحزب المصري الديمقراطي، احتجاجًا على موافقة البرلمان على الاتفاقية.

وفي  ديسمبر الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق، بحبس إسلام، عامًا مع الشغل، مما دفع
ياد العليمي القيادي بالحزب إلى إعلان بت الحزب في قرار تجميد نشاطه ردًا على الحكم، قائلاً: “ردًا ز
علــى المطــاردات الــتي يتعــرض لهــا أعضــاؤه وتلفيق التهــم لهــم، ومــا حــدث مــع أمين تنظيمــه الزميــل
إسلام مرعي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيبحث اتخاذ قرار بتجميد نشاطه، مع إعلان
رسالـــة لشعبنـــا وللعـــالم أجمـــع أن محـــاولات إصلاح النظـــام مـــن خلال الآليـــات الديمقراطيـــة لم تعـــد
يــد صالحــة، وسنســتكمل معركتنــا لتغيــير النظــام مــن خــا المؤســسات الرســمية والقانونيــة الــتي ير

النظام لها أن تصبح مدجنة وصورية”.

الحكم على إسلام مرعي دفع المحامي نجاد البرعي لاعتزال الترافع في القضايا السياسية، مشيرًا إلى
أن أحكامها معروفة مسبقًا، وأوضح قائلاً: “قضية إسلام مرعي في جنايات الزقازيق هي آخر قضية
سياســية أو فيهــا شبهــة ســياسة أحــضر فيهــا، وهــذا قــرار نهــائي، ممكــن أروح المحكمــة متضــامن مــع
أصدقاء أو زملاء، ولكني لن أرتدي روب المحاماة في أي قضية من هذا النوع”، مضيفًا: “هذه قضايا

معروف نتيجتها مقدمًا ووجود المحامين فيها نوع من الشكليات وأنا ما بحبش أبقى لابس مزيكا”.

ما حدث بالفعل مع ثلاثة من أعضاء حزب مصر القوية، دعوا المواطنين،
بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، إلى التصويت بـ”لا” على استفتاء الدستور، يناير

، فاعتقلتهم الشرطة بتهمة تحريض المواطنين على رفض الدستور

ية حزب العيش والحر

في  مــن ديســمبر ، ألقــى “زوار الفجــر” القبــض علــى خالــد الأنصــاري عضو حــزب العيــش
يـة، ضمـن حملـة اعتقـالات في صـفوف النشطـاء السياسـيين، وفي أبريـل  ألقـت الشرطـة والحر
القبض على مجدي النقيب عضو الحزب، ضمن مجموعة نشطاء أخرى، ووجهت لهم النيابة عدة
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تهم من بينها استهداف ضباط الشرطة والجيش وإثارة الجماهير ضد النظام وحثهم على التجمهر
والاحتشاد في الميادين.

هـذا العـام، ، أضـافت الشرطـة لسـجل معتقليهـا مـن الحـزب أعضـاءً جـددًا، ففـي شهـر مـايو،
اعتقلت أحمد فتحي ومحمد السيد، بعد مداهمة منزليهما بمركزي المنيا وسمالوط.

في مايو أيضًا اعتقلت قوات الأمن الطالب جمال عبد الحكيم أحد أعضاء الحزب الذي وجهت له
النيابــة تهــم “الترويــج بــالقول والكتابــة لقلــب نظــام الحكــم وتأليــب المؤســسات واســتخدام وسائــل

التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية”.

حزب مصر القوية

لم تكن حالة “طارق تيتو” الذي وجّه له النظام تهمة قلب نظام الإخوان والانضمام لهم في الوقت
كثر طرافة أن تدعو ذاته، الحالة الطريفة الوحيدة في سجل التنكيل بالأحزاب السياسية، ربما يكون أ
يــد أن يقــول “لا” أو يــدعو النــاس للتصــويت بنعــم أو لا علــى اســتفتاء للدســتور، ثــم تعتقــل مــن ير

للتصويت بـ”لا”!

هذا ما حدث بالفعل مع ثلاثة من أعضاء حزب مصر القوية، دعوا المواطنين بمنطقة حدائق القبة
بالقاهرة، إلى التصويت بـ”لا” على استفتاء الدستور، يناير ، فاعتقلتهم الشرطة بتهمة تحريض
المــواطنين علــى رفــض الدســتور! وهــو مــا دفــع النشطــاء علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، آنــذاك،

لتدشين حملة “دستوركم خانة واحدة”، احتجاجًا على خرق أبسط قواعد المنطق.

ــومن رايتــس ــة”، مــن ضمنهــا منظمــة “هي ــة بالواقعــة “المهزل ــة دولي ــددت عــدة منظمــات حقوقي ن
ووتــش”، حيــث قــال جــو ســتورك نائب المــدير التنفيــذي لقســم الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا في
المنظمــة: “ينبغــي للمــواطنين المصريين أن يكونــوا أحــرارًا في اختيــار التصــويت مــع الدســتور الجديــد أو
ضــده، لا أن يخــافوا مــن الاعتقــال لمجــرد إقامــة حملــة للتصــويت بلا، إن حمايــة الحــق في التصــويت

تستلزم ضمان الحق في حرية التعبير”.

لم يسلم حزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، من
ممارسات الأمن القمعية ضد الأحزاب السياسية، فبعد إعلان شفيق الترشح

للانتخابات الرئاسية، ألقت قوات الأمن، الأربعاء الماضي  من ديسمبر،
القبض على  من أعضاء الحزب، بتهمة نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن

القوم

بعــد شهــر واحــد، أي في فبرايــر ، حُكــم علــى “معتقلــي الدســتور” بالســجن  أعــوام! وفي ينــاير
ية، بتهمـة الانضمـام ، ألقـت قـوات الأمـن القبـض علـى حسـام النجـار أمين الحـزب بالإسـكندر

لجماعة محظورة وحيازة منشورات تحرض ضد الدولة وتهدد السلم العام.
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حزب الكرامة

في فبراير ، ألقت أجهزة الأمن القبض على مجدي الصياد القيادي بحزب الكرامة، ووجهت له
عــدة تهــم مــن بينهــا التحريــض علــى التظــاهر ضــد مؤســسات الدولــة، وفي يونيــو ، اعتقلــت
الشرطة  من المنتمين لحزب الكرامة، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد اتفاقية “تيران وصنافير”.

حزب غد الثورة

في نوفمبر ، ألقت قوات الأمن القبض على أحد أعضاء حزب غد الثورة، ووجهت له عدة تهم
من بينها مشاركة جماعة إرهابية في أنشطتها، ونشر أخبار كاذبة من خلال تأسيس حملة مناهضة

للدولة، ونشر أفكارها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

حزب الحركة الوطنية

كما ذكرنا من قبل، لم يسلم حزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، من ممارسات
الأمن القمعية ضد الأحزاب السياسية، فبعد إعلان شفيق الترشح للانتخابات الرئاسية، ألقت قوات
الأمــن، الأربعــاء المــاضي  مــن ديســمبر، القبــض علــى  مــن أعضــاء الحــزب، بتهمــة نــشر معلومــات

كاذبة تضر بالأمن القومي، ولم توضح وزارة الداخلية ماهية هذه المعلومات.

وأول أمس السبت، وجه شفيق اعتذارًا لأنصاره المقبوض عليهم، عبر تويتر، قائلاً: “أعتذر بشدة لكل
شاب تم التحفظ عليه، لمجرد علاقته الشخصية بي أو أنه من مؤيدي، أو أنه كان مشاركًا وداعمًا لي

.” في الحملة الانتخابية الرئاسية عام

يمضي النظام في حربه على الأحزاب بالتوازي مع حربه ضد الإرهاب التي بات
كثير من المهتمين بالشأن المصري يشككون في جديتها

وأضاف شفيق: “أعتذر لهم ولأسرهم، إذا كان التحفظ عليهم لهذه الأسباب، وأرجو من السلطات
يدًا من الإفصاح، ما إذا كانت هناك أسباب المختصة سرعة إيضاح الأمر فالموقف خطير، ويستحق مز

أخرى لهذا التحفظ من عدمه”.

يض الإعلامي التحر

لم يكتـفِ النظـام بسـياسة اعتقـال أعضـاء الأحـزاب المناوئـة الـتي لم تتوقـف منـذ يوليـو ، بـل فتـح
، المجال لأبواقه لمهاجمة أي نشاط حزبي، وتشويه سمعة السياسيين المعارضين، فمثلاً، في يناير
ــذكرى ــدوة سياســية بمناســبة ال اســتكثر إعلامــي النظــام أحمــد مــوسى علــى حــزب الوســط، عقــد ن

السادسة لثورة يناير.

“فين أجهـزة الدولـة، فين البلـد، فين مصر، إزاي الراجـل ده تسـيبوه يعقـد مـؤتمر، إزاي أصلاً هـو بـرة
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الســجن؟”، هكذا حــرض مــوسى أجهزة الدولــة بشكــل صريــح علــى اعتقــال رئيــس الحزب أبــو العلا
ماضي، بحجة التخطيط لإسقاط السيسي.

منع فعاليات

لم يدخر النظام جهدًا في التضييق على الأحزاب، فبعد الاعتقال والتشويه الإعلامي، اتجه إلى مصادرة
ومنــع فعاليــات الأحــزاب الــتي لا تــروق لــه، علــى سبيــل المثــال، في ينــاير ، أبــدى عبــد المنعــم أبــو
الفتوح رئيس حزب مصر القوية، استياءه من عدم تمكن الحزب من حجز قاعة في فندق أو مؤسسة

حكومية لعقد المؤتمر العام للحزب، وهو اجتماع إجرائي تنظيمي تقليدي.

يقــول أبــو الفتــوح: “علــى مــدار  أشهــر، واجــه الحــزب صــعوبات لعقــد هــذا المــؤتمر، حيــث يتــم إلغــاء
الحجز بعد يومين بناء على تعليمات الأمن الوطني، هكذا تم إلغاء  حجزًا”!

وأضاف رئيس حزب مصر القوية: “نحن أمام سلطة تمنع الاجتماعات الإجرائية للأحزاب المعارضة،
هذا هو النظام البوليسي السري الذي يحكم مصر”، لافتًا إلى أن هذا “لم يحدث في عهد مبارك”.

وهكــذا يمــضي النظــام في حربــه علــى الأحــزاب، بــالتوازي مــع حربــه ضــد الإرهــاب الــتي بــات كثير مــن
المهتمين بــالشأن المصري يشككــون في جــديتها، بــل ويتهمــون النظــام صراحــة بأنــه يــدفع الشبــاب إلى
ممارسـة العنـف في ضـوء مسـلسل التنكيـل بالشبـاب والحركـات السـلمية الـذي يحـرص النظـام علـى

تواصل حلقاته بشكل يومي. 
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